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 ال�شر�ع�ا��نا�ي�المقارن 



  المحاضرة��و����عنوان�

  خصائص�النظام�العقا�ي�ا��نا�ي

عقوبة في القوانين الوضعية خصائص ومميزات اكتسبتها بعد قرون عدة من البحث والتطور والتراكم لل

المعرفي في مجال العلوم القانونية، وما قدمته المدارس القانونية الباحثة في الفكر العقابي والجزائي من 

ونظريات وما كشفته من خصائص ومميزات للعقوبة اعتمدت وأقرت في القوانين الجزائية اجتهادات 

أما الشريعة الإسلامية فالعقوبة فيها لم تكتسب خصائصها ومميزا�ا من تطور أو اجتهاد العقل . الحديثة

تشريعاً إلهياً  الإنساني في هذا ا�ال، وإنما ارتبطت هذه الخصائص بمفهوم العقاب وأساسه وأهدافه وكونه

منزلاً، فخصائصها مرتبطة بتشريعها وبأهداف التشريع العامة والأساسية في تحقيق مصلحة الفرد 

والجماعة، لذلك فخصائصها لن تنفك عن كو�ا هي الأخرى ضمانات حقوقية وتشريعية تصب في 

  .تحقيق مقاصد الشريعة المعتبرة

  :لذا فخصائص النظام العقابي الجنائي كالآتي

  :الشرعية - 1

أي محرمات وجرائم، والشرع الإسلامي » محظورات شرعية«نجد أن الجرائم التي يعاقب عليها حداً هي 

هو الذي جرَّم هذه الأفعال على عقوبا�ا كذلك، فهي معينة بوصفها جرائم، ومقدرة بوصفها عقوبات، 

يل، وهذا ما يسمى في القوانين بنصوص من القرآن والسنة واضحة الدلالة لا تحتاج إلى تفسير أو تأو 

وجرائم الحدود . »لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص«أو مبدأ » قانونية الجرائم والعقوبات«الوضعية بمبدأ 

بخصوص النص على جريمة الزنا مثلا ف. وعقوبا�ا كلها منصوص عليها إما في القرآن أو السنة أو هما معاً 

 إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾، وأما بخصوص الحد أو عقوبة الزاني غير ﴿وَلاَ تَـقْرَبوُاْ الزِّنىَ : يقول تعالى

هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ أما عقوبة الزاني : المحصن فيقول عز من قائل ﴿الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنـْ

ماعزا، ) صلى االله عليه وآله وسلم(ث رجم النبي المحصن فقد وردت في السنة المطهرة القولية والفعلية، حي

  .�ا) الأجير(والغامدية اللذين أقرَّا بالزنا، والمرأة التي اعترفت بزنا العسيف

﴿وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ يأَْتوُا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاء : وفي جريمة القذف وعقوبتها يقول عز من قائل

وفي تجريم شرب الخمر يقول . مْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَـقْبـَلُوا لهَمُْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾فاَجْلِدُوهُ 

اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأَزْلاَمُ رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّ : سبحانه وتعالى يْطاَنِ ﴿ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنمَّ



كل مسكر «: ، قوله)صلى االله عليه وآله وسلم(فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ﴾، وروي عن رسول االله 

برجل قد ) صلى االله عليه وآله وسلم(أُتي النبي : وحول عقوبة شرب الخمر، روى أبو هريرة قال» حرام

ا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، فلما فمنا الضارب بيده، ومن: اضربوه، قال أبو هريرة: شرب فقال

وفي تجريم السرقة . »لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان: انصرف، قال بعض القوم أخزاك االله، قال

الله وَاالله ﴿وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُواْ أيَْدِيَـهُمَا جَزاَء بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ ا: يقول عز من قائل: وعقوبتها

  .عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾

والنص على هذه الجرائم وعقوبا�ا في القرآن والسنة لا يؤكد فقط شرعيتها وإنما يشير إلى خطورة هذه 

الجرائم وكو�ا اعتداء على ما اعتبرته الشريعة ضرورات لا تتحقق مقاصد الشريعة بالاعتداء عليها، لذلك 

تكفل االله سبحانه وتعالى وهو العليم بما خلق وبما يضر الإنسان وما لم تُترك لتعيين الخلق أو تقديرهم بل 

ينفعه بتعيين هذه الجرائم وتقدير عقوبات مناسبة لخطور�ا ومدى تأثيرها السلبي على حياة الفرد وا�تمع 

  .الإسلامي بل الإنساني ككل

 تعرفه التشريعات الجنائية إلا لم» لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص«أو » قانونية الجرائم والعقوبات«فمبدأ 

م 1810حديثاً حيث أعلن عنه أول مرة بعد الثورة الفرنسية ونص عليه قانون العقوبات الفرنسية سنة 

أما قبل ذلك فكان القضاة يتحكمون في تحديد الجرائم وتعيين عقوبتها، والناس لا يعرفون ما لهم وما 

توصل إلى ما وصل إليه الفقه الإسلامي إلا بعد أكثر من عليهم، وهذا يعني أن القوانين الوضعية لم ت

  .عشرة قرون

جرائم الحدود «وهذه القاعدة أو المبدأ يتم تطبيقه في الفقه الإسلامي في أحد إطارين، إطار جامد 

جرائم «حيث أتى النص مفصلاً للفعل المكون للجريمة ومحدداً للعقوبة، وإطار مرن في » والقصاص

جرائم تعزيرية ويترك تحديد العقاب  - أو يمكن أن تعُدُّ  - ين النصوص الأفعال التي تعُدُّ حيث تب» التعزير

عليها للسلطة المختصة في الدولة الإسلامية، تراعي في تقريره وتوقيعه ظروف الزمان والمكان وشخص 

  .الجاني

أساس ديني،أي أن ومما يختلف فيه بين الشريعة والقانون أن النظام العقابي في الإسلام يقوم على 

الأحكام مستمدة من القرآن والسنة بخلاف القوانين الوضعية التي تعتبر أن المشرع هو الهيئة أو ا�لس 

  المنتخب أو السلطان أو الملك



عن توقيع العقوبات  المقصود من قضائية العقوبة هو أن السلطة القضائية هي المسؤولة :القضائية - 2

الجنائية، والقاضي أو المحكمة المعنية من طرف السلطة القضائية هي التي تعلن وتفرض العقوبات الجزائية، 

  »فلا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا بحكم قضائي«لأن قضائية العقوبة تتمة لشرعيتها 

 تزال جزءاً من النظام الإسلامي لأن في الشريعة الإسلامية مما لاشك فيه أن السلطة القضائية كانت ولاو 

العدل هو الغاية من رسالات االله عز وجل، وإقامة الحق والعدل هي التي تشيع الطمأنينة وتنشر الأمن، 

ومن أهم الوسائل التي يتحقق �ا القسط، وتحفظ الحقوق، وتصان الدماء والأعراض والأموال، هي إقامة 

  النظام القضائي الذي فرضه الإسلام 

لذلك فقد أجمع المسلمون على مشروعية تعيين القضاة والحكم بين الناس، لما في القضاء من إقامة العدل 

وإحقاق الحق، وإشاعة الطمأنينة، ونشر الأمن، وصون الدماء والأعراض والأموال، ورفع التظالم، وفصل 

   .التخاصم

والسنة، فإن عمل القاضي هنا هو  وبما أن عقوبات جرائم الحدود والقصاص منصوص عليها في القرآن

الرجوع إلى هذين المصدرين التشريعيين لإعلان العقوبة المقررة بعدما تكتمل لديه شروط التجريم المعتبرة 

شرعاً كذلك، فإذا ثبتت الجريمة سواء بالإقرار أو البينة وانتفت جميع الشبهات، لم يبق للقاضي من دور 

ومباشرة تنفيذها، ولا يحق له أن يعطل حداً من حدود االله، أو يشرع  سوى النطق بالعقوبة المقدرة شرعاً 

   .عقوبة جديدة غير منصوص عليها

النطق بالعقوبة الحدية أو إعلا�ا حكماً، لأن تحقيق العدالة  سؤولية القاضي في الشريعة تتجاوزم كما أن

القاضي من تحرٍّ وبحث ومعرفة  وتطبيق أحكام الشريعة على الوجه الأكمل والحقيقي منوط بما يقوم به

ظروف وملابسات كل جريمة ودرجة مسؤولية أي مجرم، وعدالة القاضي وصدقه ورغبته وحرصه الشديد 

على تحقيق العدالة الإلهية في الأرض، لذلك عَدَّ الإسلام منصب القضاء من المناصب الخطيرة وعَدَّ 

  .مسؤولية القاضي جسيمة

  :بةمبدأ المساواة في العقو  - 3

يقصد به أن نصوص القانون التي تقرر العقوبات تسري على جميع الأفراد دون تفرقة بينهم، فالمشرع إذ 

ينص في القاعدة الجنائية على عقوبة ما فإن هذه الأخيرة تصبح قابلة للتطبيق على كافة الأفراد الذين 

من عشر يميز بين المواطنين في وقد كان القانون الوضعي حتى أواخر القرن الثا ،ينتهكون هذه القاعدة



المحاكمة وفي توقيع العقوبة حتى جاءت الثورة الفرنسية فجعلت المساواة أساساً من الأسس الأولية في 

  .القانون

أما في الشريعة الإسلامية فإن مبدأ المساواة أمام القانون يرتكز على مبدأ المساواة العامة التي أقرها 

لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على «الإسلام حين اعتبر الناس سواسية كأسنان المشط، 

وآدم من تراب،  ، وكل الناس من آدم»بالتقوىعربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا 

والتفاضل الحقيقي بينهم هو في التقوى وهو مقياس إلهي، فاالله سبحانه وتعالى هو الأعلم بمن هو المتقي 

والمطيع لأوامره والملتزم بشريعته التزاماً حقيقياً، والشريعة منزلة من طرف االله سبحانه وتعالى والناس أمامها 

ين غني أو فقير، أو بين رجل أو امرأة، بل تطبق عليهم متساوون، لا فرق بين رئيس أو مرؤوس، أو ب

  .جمعياً دون محاباة لأحد أو تمييز لسبب من الأسباب

، عندما طلُب منه أن يعفو عن سارقة من قريش، )صلى االله عليه وآله وسلم( ومما يوضح ذلك فعل النبي

إذا سرق فيهم الشريف تركوه، و إذا  إنما أهلك الذين من قبلكم أ�م كانوا«: فصعد المنبر وخاطبهم قائلاً 

إن فاطمة » سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

) صلى االله عليه وآله وسلم(ما كان لها أن تسرق، لكن الرسول ) صلى االله عليه وآله وسلم(بنت الرسول 

حدود االله لا تجب فيها الشفاعة أبداً مهما بلغ شرف المعتدي بقوله إنما يرسخ في أذهان المسلمين أن 

هي والمرأة المخزومية  -وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الدولة- لأ�ا من حقوق االله، وأن فاطمة ابنته 

  .المتهمة بالسرقة سواسية أمام حكم الشريعة، فمن تلبس بالجرم طبق في حقه الحد كائناً من كان

سلمون متساوين أمام الشريعة فهم متساوون أمام القضاء، من جهة خضوعهم لولايته، وإذا كان الم

والإجراءات المتبعة في إقامة الدعوى، وأصول المرافعة، وقواعد الإثبات وتطبيق النصوص وتنفيذ الأحكام، 

قضاء ووجوب تحري العدالة بين الخصوم فلا فرق بين فرد وفرد، بل حتى الأعداء يظفرون بعدالة ال

ياَ أيَُّـهَآ الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِينَ للِّهِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ {: والمساواة أمامه، قال تعالى

نَّاسِ أَن تحَْكُمُواْ ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَـينَْ ال: ، وقال تعالى}قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أقَـْرَبُ للِتـَّقْوَى

  .باِلْعَدْلِ﴾

  :شخصية العقوبة

  .﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾: ﴿كُلُّ نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾، ويقول أيضاً : يقول عز من قائل



يره، ولا يجازى ﴿وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى﴾ أي لا يحمل أحد ذنب غ: وفي آية أخرى يقول جل شأنه

لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة «): صلى االله عليه وآله وسلم( النبي بذنب غيره، وفي الحديث عن

) فرداً كان أم قبيلة(وفيه إشارة لشريعة الانتقام التي كانت سائدة في العصر الجاهلي حيث المنتقم » أخيه

قاتل، والعدد بالواحد، والرجل بالمرأة، والحر بالعبد، يسرف في القتل ويطلب في سبيل ذلك غير القاتل بال

  .بل كان العرب في الجاهلية كثيراً ما يأخذون الإنسان بالبهيمة

ومبدأ شخصية المسؤولية الجنائية تعُدُّ الفقهاء من القواعد المطلقة في الشريعة الإسلامية، وقد طبق تطبيقاً 

  .نت صلة قرابته أو صداقته بهدقيقاً، فلا يسأل الشخص عن فعل غيره مهما ك

  .ولم يعرف هذا المبدأ إلا استثناء واحداً وهو تحميل العاقلة الدية

مبدأ شخصية العقوبة في السياسات العقابية الحديثة لا ينفك عن شرعيتها وعدالتها، وهذه العدالة لن و 

العقاب، وبما أن لكل فعل تتحقق إلا إذا جاء العقاب منسجماً وملائماً لدرجة المسؤولية وأهداف 

جرمي ملابسات ودوافع مختلفة باختلاف ا�رمين، فإن العقوبة ستكون هي كذلك مختلفة ومتنوعة، وقد 

أعطيت للقاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا ا�ال، أي في اختبار العقوبة المناسبة لدرجة المسؤولية 

لكن الشريعة الإسلامية قيدت سلطة القاضي بما  وخطورة الجريمة وأهداف الردع والإصلاح أو التأهيل،

فرضته من جزاء في جرائم الحدود والقصاص، فليس له أن ينشئ عقوبة خاصة وليس له أن يتعدى 

  .المقدار المحدد سلفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المحاضرة�الثانية��عنوان

 أر�ان�ا��ر�مة����الشر�عة�والقانون 

  الجريمة تعريف

" :ويقول الماوردي" أمر االله به  ، وعصيان ومافعل ما �ى االله عنه: "سلامي هيتعتبر الجريمة في الفقه الإ

  "إ�ا محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير

أنّ الجريمة سلوك الذي  :"عريف علماء القانون الذين يقولونوهذا التعريف في الفقه الإسلامي يقارب ت

 ..عنه ، أو امتناعا يأمر به القانون يمكن أن يكون فعلا ينهي القانون

 .أركان الجريمة

 ، وهي ثلاثة أركانالجريمة توافر أركان معينة القانون لقيام في الفقه الإسلامي وفي يتطلب

  . الركن المادي للجريمة: أولا

الذي  المادي للجريمة في المظهر الخارجي لنشاط الجاني الذي هو عبارة عن السلوك الإجرامي ل الركنيتمث

الأفكار ، النوايا الباطنية و  ذلك أن قانون العقوبات لا يعاقب على ، محلا للعقابللتجريم و مظنا  يكون

بل لابد أن يقترن هذا التفكير  ،ارتكاب جريمة ما فلا يعاقب قانون العقوبات مثلا على مجرد التفكير في

 . ظروفهاإلى أخرى حسب طبيعتها و نوعها و  جريمة بنشاط مادي معين الذي يختلف من

 : للجريمة بدوره من عناصر ثلاثة ، وهي و يتكون الركن المادي

لمادي الخارجي المكوّن للجريمة والسبب في إحداث عبارة عن النشاط ا و هو : ـ السلوك الإجرامي 1

ا�ني  ، أو في نفسية تحدث تأثيرا في العالم الخارجيعبارة عن حركة الجاني الاختيارية التي ، فهولضررا

 . عليه

 . و تختلف طبيعة السلوك الإجرامي وشكله بحسب نوع الجرائم

  : الاختلاف في طبيعة السلوك الإجرامي : أ

 :وفق الأمثلة الآتيةالاختلاف في طبيعة السلوك الإجرامي  يمكن تجسيد

  الإجرامي عبارة عن فعل اختلاس مال منقول مملوك للغير يمة السرقة يكون السلوكـ ففي جر 

 . يكون السلوك الإجرامي عبارة عن فعل إن هامه روح ا�ني عليه ـ و في جريمة القتل

، جرائم الاعتيادف نوع الجرائم من جرائم وقتية و تختلف باختلا و يلاحظ أنّ طبيعة السلوك الإجرامي



فعل مادي يبدأ  كجريمة السرقة ـ يكون السلوك الإجرامي عبارة عنففي الجريمة الوقتية و  :و التاليعلى النح

 . ينتهي على الفور ، يتمثل في فعل اختلاس مال منقول مملوك للغيرو 

ة رخصة ـ يكون السلوك الإجرامي عبار  ـ وفي الجريمة الوقتية المتتابعة ـ كجريمة إقامة المباني دون ترخيص أو

تفصل بينها فواصل زمنية تتوقف على ظروف المصلحة و  عن مجموعة أفعال متلاحقة تربط بينهما وحدة

 . الجريمة

هذه  كجريمة إخفاء الأشياء المسروقة ـ يكون السلوك نشاطا متجددا للحفاظ على   المستمرة ـ و في الجريمة

 . الحالة

الإجرامي عبارة عن فعل إجرامي واحد  يكون السلوك ـ كجريمة الضرب أو الجرح ـ ـ و في الجريمة البسيطة

 .لا يلزم فيه التكرار أو الاعتياد

تكرار عدة  جريمة الاعتياد ـ كجريمة تحريض القصد على الفسق ـ يكون السلوك الإجرامي عبارة عن ـ و في

  . بحيث لا يكفي وقوع أحدهما لقيام الجريمة ،أفعال محظورة قانونا

 : كل السلوك الإجراميالاختلاف في ش: ب

 السلوك الإجرامي للمجرم حسب المرحلة التي يكون الجاني قد قطعها في مشروعه الإجرامي يختلف شكل

 . حسب الدور الذي يقوم بهو 

بحسب المرحلة التي يكون قد قطعها في مشروعه  أمّا عند اختلاف شكل السلوك الإجرامي للمجرم

ترخيص لاستخدامه في مثل شخص معين ، فإنّ حيازة السّلاح  مثل حيازة سلاح ناري بدون ؛الإجرامي

 و مع ذلك يشكل فعل حيازة. عقاب عليه لاعملا تحضيريا في جريمة القتل و  يعتبر من الناحية القانونية

الاختلاف في شكل  و يفيد. السلاّح في حد ذاته الركن المادي في جريمة حيازة السّلاح بدون رخصة 

الإجرامي في بيان ما يعد من  للمجرم بحسب المرحلة التي يكون قد قطعها في مشروعهالسلوك الإجرامي 

 .القانون قبيل الأفعال التحضيرية التي لا يعاقب عليها

يؤيده على مسرح الجريمة، فإنه  و أمّا عن اختلاف شكل السلوك الإجرامي للمجرم بحسب الدور الذي

فمن يطعن ا�ني عليه  ، الجريمة أم مجرد شريك فيها ليا فييفيد في بيان ما إذا كان ا�رم فاعلا أص

من يحرض غيره على ، و لجريمة بحكم سلوكه الإجرامي فيهاأصليا في ا بالخنجر حتى يموت يعد فاعلا

 لاو صليا في القتل ي هذا لا فاعلا أبالخنجر يعتبر شريكا فيها بحكم سلوكه الإجرام الطعن دون أن يمسك

 .الفار من العدالة  لكن بشكل سلوكه الإجرامي هذا جريمة مستقلة تتمثل في إخفاء الجاني، و شريكا فيه



تعتبر النتيجة العنصر الثاني من عناصر الركن المادي  : ـ النتيجة المترتبة على السلوك الإجرامي 2

 : هماو للنتيجة  للجريمة و يوجد مفهومان

 . المفهوم المادي:  أ

الإجرامي في  الملموس ، الذي يحدثه السلوك، أو التغيير الحسي و ذا المفهوم الأثربالنتيجة في ه يقصد

عليه من نتائج بصرف النظر عما يمكن  ما يرتبنتيجة إلاّ ما يقيد به القانون و لا يعد و . العالم الخارجي 

دي النتيجة التي بذلك تكون النتيجة وفقا للمفهوم الما و. أن يحدثه السلوك الإجرامي من نتائج أخرى 

المادي للجريمة ، ففي جريمة القتل مثلا يتطلب القانون لاكتمال هذا  يتطلبها القانون لاكتمال الركن

 ، دون البحث في النتائج الأخرى التي تحدثها الجريمة كالخسارة أو الألم النفسيعليه الركن موت ا�ني

 .اللّذان يصيبان أهل القتيل

مادية يتطلب ركنها المادي وجود نتيجة ، كجريمة القتل و  فهوم المادي إلى جرائمو تقسم الجرائم أخذ بالم

لا يتطلب ركنها المادي وجود نتيجة كجريمة شهادة الزور ، و جريمة ترك  جريمة الضرب ، وجرائم شكلية

 . الأطفال

 .المفهوم القانوني:  ب

ن ضرر أو خطر يصيب أو يهدد مصلحة يسببه السلوك الإجرامي م يقصد بالنتيجة في هذا المفهوم ما

تكون لكل جريمة نتيجة ، فتكون النتيجة في الجرائم المادية كجريمة القتل عبارة  فيجب أن. محمية قانونا 

، عبارة الأطفال للخطر ، و تكون النتيجة في الجرائم الشكلية كجريمة تركالعدوان على الحق في الحياة عن

 .وناعن خطر يهدد مصلحة محمية قان

 جرائم خطر كمقابل، و رائم ضرر كمقابل للجرائم الماديةبالمفهوم القانوني إلى ج و قسم الجرائم أخذا

 . للجرائم الشكلية

لضرر المادي، و تتمثل تتميز عن ا لا خلاف في أنّ النتيجة المترتبة عن السلوك الإجرامي حقيقة قانونيةو 

تداء جريمة القتل تكون النتيجة الضارة فيه الاع ، ففيي يعتدي به على حق يحميه القانونفي ضرر معنو 

في جريمة امتناع الشاهد عن الحضور أمام المحكمة و . يحميه القانون هو حقعلى حق الإنسان في الحياة و 

استجلاء  ا�تمع في الاستعانة بأي فرد من أفراده في الضارة عبارة عن الاعتداء على حق تكون النتيجة

 . الحقيقة

الضرر العام فهو ضرر مفترض يصيب  ، أمّاضرر خاصضرر عام و  نّ كل جريمة ينتج عنهايلاحظ أو 



في إحداثه ففي جريمة القتل مثلا بسبب فعل  ا�تمع ككل يفرض له القانون عقابا لمن يكن السبب

كيانه فيضع القانون عقوبة توقع على يقوم في أمن ا�تمع و  ا�ني عليه اضطرابا إزهاق روح ا�ني روح

و أمّا الضرر الخاص فهو الضرر الذي يصيب ا�ني عليه أو . تضر با�تمع بتحقيق هذه النتيجة التي

و  . ياةففي جريمة القتل مثلا يتمثل الضرر الخاص في حرمان ا�ني عليه من الح. الأحوال أقاربه بحسب

  جريمة القذف  قد يكون معنويا كما في، و ص ماديا كما في جريمة السرقةقد يكون الضرر الخا

  : النتيجةالتي تربط بين السلوك الإجرامي و السببية  ـ علاقة3

 بل، أن تحصل نتيجة ضارةأن يصدر سلوك إجرامي عن الجاني و الركن المادي للجريمة  كفي لقياملا ي

 . لابد أن تنسب هذه النتيجة إلى ذلك السلوك أي أن يكون بينهما علاقة سببية

الذي أتاه الجاني هو  إذا كان الفعل النتيجةة السببية بين السلوك الإجرامي و لا يثار أي إشكال في علاقو  

في مثل هذه الحال به قتيلا ، فإنّ السبب  سبب تحقق النتيجة كأن يطلق الجاني النار على ا�ني عليه فيرد

لكن الإشكال يثار إذا و  ، النتيجة واضحة لا غموض فيها السلوك الإجرامي المصدر الوحيد  بين

قد تكون هذه الأسباب ، و يجة الضارة إلى جانب نشاط الجانيالنت تداخلت أسباب أخرى في إحداث

مثل  مياجر الإاصرة للفعل ، و قد تكون معمي مثل اعتلال صحة ا�ني عليهاجر الإ سابقة على الفعل

 على ا�ني عليه في نفس الوقت الذي يحصل الاعتداء بين الجاني، وقد تكون تلك الأسباب اعتداء آخر

على الفور بل  كأن يطلق الجاني عيارا ناريا يصيب به ا�ني عليه الذي لا يقتل مياجر الإ لاحقة للفعل

ه أو إهمال علاج ا�ني علي مثل خطأ الطبيب في بتراخي الموت لفترة طويلة قد تتدخل فيها عوامل أخرى

لنتيجة هذه العوامل في إحداث ا الدور الذي لعبته ، الأمر الذي يثير التساءل عنهذا الأخير في العلاج

 .السببية بين الوجود و العدم بالتالي تأثيرها على علاقةو 

 : بإيجار فيما يلي و قد قيلت في هذا الخصوص عدة نظريات نفرضها

  .نظرية تعادل الأسباب - أ-3

الرجوع  ولكن يمكن ،هذه النظرية أنّ جميع العوامل التي تتدخل في إحداث النتيجة متعادلة يرى أنصار

فعل العامل الأول هو و  الأساس الذي جعل الأمور تسير إلى ما انتهت إليه من نتيجةإلى العامل الأول و 

الضارة التي وقعت أيا كانت النهاية سواء كانت  يسأل عن النتيجة ومن ثمّ  الجاني الذي وقع منه ابتداء 

 . لنشاطه الإجرامي هذه العوامل سابقة أم معاصرة أم لاحقة

 . نظرية السبب المباشر أو الأقوى -ب-3



إذا كانت متصلة اتصالا مباشرا  يرى أنصار هذه النظرية أنّ الجاني يسأل عن النتيجة الضارة التي أحدثها

الجاني هو السبب الرئيس أو الأقوى في إحداث  أي يجب أن يكون نشاط ؛ له أو سلوكه الإجراميبفع

اشر بين السلوك السببية تستلزم نوعا من الاتصال المادي المب ذلك أنّ قيام علاقة ، النتيجة الضارة

 .فحسب مساعدةأمّا العوامل الخارجية فتعد عوامل ثانوية أو  ،النتيجة الضارةو الإجرامي للجاني 

يصرف النظر عما إذا كانت  ، ت للسلوك الإجرامي أو لاحقة عليهالعوامل التي تدخلت معاصرة كان

فعل الطبيعة أم فعل ا�ني عليه أم فعل أي  ، و مهما كان مصدرهاه العوامل نادرة الحصول أم عاديةهذ

ادث بعد ذلك ، فلولا سلوك الذي جعل حلقات الحو  إنسان آخر ذلك أنّ نشاط الجاني هو العامل

 : ، و بذلك تقوم المسؤولية الجنائية كاملة الجاني لما حدث تلك النتيجة النهائية

النتيجة الضارة واقعة لا محالة بصرف النظر عن فعله ، فلا يسأل الجاني عن  و لا يسأل الجاني إذا كانت

تبين أنّ ا�ني  فإذا’ تداء على ا�ني عليه متى كان من المؤكد أّ�ا ستحدث حتى و لو لم يقع الاع النتيجة

يسأل الجاني لأنه لم يترتب على فعله  فلا. عليه فارق الحياة بسبب السكتة القلبية قبل الاعتداء عليه 

 .الضارة بتسلسل الحوادث التي تؤدي بدورها إلى النتيجة

 . نظرية السبب الملائم -ج-3

الذي  سؤولية الجاني الجنائية متوقف على ما إذا كان السلوك الإجراميالنظرية أنّ تقرير م يرى أنصار هذه

فإذا  ، النتيجة الضارة أتاه يصلح وفقا للمجرى العادي للأمور أن يكون سببا ملائما أو مناسبا لحدوث

ا�رى العادي للأمور فإنّ العلاقة  تدخلت في إحداث النتيجة الضارة عوامل شاذة غير مألوفة بحسب

فلا يسأل الجاني عن  ، لا تقوم مسؤولية الجاني الجنائيةة بين السلوك الإجرامي و النتيجة تنتفي و السببي

ن الأسباب الشاذة نادرة الحدوث عليه بسبب نشوب حريق بالمستشفى يعد م الوفاة إذا أحترق ا�ني

نبية العوامل الجفلا مسؤولية للجاني عن ا ، فقط عن الشروع في القتيل حسب الظروف يسأل الجانيو 

 . بين النتيجةسط بين فعله أو سلوكه الإجرامي و تتو  التي

 . المعنوي الركن:  ثانيا

 المسؤولية الجنائية أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل لابد من توافر لا يكفي لتقرير

 . ركن معنوي الذي هو عبارة عن نية داخلية أو باطنية يضمرها الجاني في نفسه

 : يتخذ الركن المعنوي إحدى صورتين أساسيتينو 

أي الإهمال أو عدم :، و إمّا صورة الخطأ غير العمدي لجنائيالقصد ا أي ؛إمّا صورة الخطأ العمدي



 . الحيطة

 .و لنفرض فيما هاتين الصورتين ببعض من التفصيل

  : الجنائي ـ القصد 1

 ."الجريمة توجيه الفعل و الامتناع إلى إحداث النتيجة الصادرة التي تتكون منها " : هو القصد الجنائي ـ

يعمل أو امتناع ، أو هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها  إرادة الخروج على القانون ": هو القصد الجنائي ـ

 ." ." عند الفاعل القانون الذي يفترض العلم به

م إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العل و يستخلص من تعريفات القصد الجنائي أنه عبارة عن انصراف

ارتكاب  اني إلىو قد أختلف الفقه حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة الج،بأركا�ا التي يتطلبها القانون

النتيجة الضارة أيضا ؟ و قد  الجريمة أم أنه يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إلى تحقيق

 : هماأدى هذا الاختلاف إلى ظهور نظريتين في تحديد القصد و 

  : نظرية التصور *

فإرادة الإنسان هي التي تدفعه إلى  ،لجنائي يمثل حقائق النفس البشريةا يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد

الجاني  فمتى أراد، عضلية معينة تمثل تصميمه الإجرامي سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق إتيان حركة

الجنائية كاملة، فيسأل عن  ارتكاب الفعل الإجرامي فإنه يتوافر لديه القصد الجنائي الكافي لقيام مسؤولية

 ،إلى ارتكاب الجريمة أم لم يشبعه الذي دفعه و سواء شبع الجاني شعوره جريمة عمدية في جميع الأحوال ،

بين القصد غير المباشر أو القصد الاحتمالي بين الفعل و النتيجة  و لا فرق في نظر أنصار نظرية التصور

 . القصد الجنائي في الجرائم العمدية فكلاهما كاف لتوافر

  : نظرية الإرادة *

الإجرامي و  ية أنّ القصد الجنائي يستلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعلأنصار هذه النظر  يرى

، فإذا توافر الإرادة لدى الجاني علّة ذلك أنّ القصد الجنائي يتطلبضا إلى تحقيق النتيجة المطلوبة و أي

نعدم اأمّا إذا  ،الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية انتقت الإرادة انعدمت المسؤولية الجنائية في جمع

د الجاني الفعل أو في الجرائم العمدية ، ذلك أنّ الإرادة هي أن يتعم القصد فينفي المسؤولية الجنائية

أنّ  ، وترتيبا على ذلكالنتيجة المترتبة على هذا الفعل أمّا القصد فهو أن يتعمد الجاني ،النشاط المادي

، ففي الجرائم القصد ر الإرادة لا يستلزم حتما توافر، و لكن توافما توافر الإرادةالقصد يستلزم حت

الجرائم غير العمدية كالقتل الخطأ تتوافر الإرادة  ، و فيالإرادة معاية كالقتل العمدي يتوافر القصد و العمد



  يتخلف القصد نحو تحقيق النتيجةو 

قانون العقوبات الجزائري الذي لا  منها، و سائدة في معظم القوانين العقابيةتعتبر نظرية الإرادة النظرية الو 

اني إلى ارتكاب المباشر الذي يستلزم انصراف إرادة الج يسوى في المعاملة الجنائية كأصل عام بين القصد

 ، وبين القصد غير المباشر أو الاحتماليهو حال الجرائم العمديةالنتيجة الضارة و  تحقيقالفعل الإجرامي و 

الحال في  مي دون تحقيق النتيجة و هواجر دة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإالذي يستلزم انصراف إرا

  . الجرائم غير العمدية
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  .مي�والقانون مبدأ�الشرعية����الفقھ��سلا �:المحاضرة�الثالثة�

حـدد التشـريع الإسـلامي مبـدأ الشـرعية ،فمنـذ أن قـام هـذا : مبدأ الشرعية فـي الفقـه الإسـلامي: أولا

التشريع يعلـن في أسمـاع الـدنيا قرآنـا يتلـى إلى قيـام السـاعة، قرآنـا يبـينّ للنـاس أمـور ديـنهم ودنيـاهم ومـن 

  "ة إلا بنصلا جريمة ولا عقوب" بين أحكامه العديدة تظهر قاعدة

���ى نَبْعَ���ثَ رَسُ���ولاً { :مــن ذلـــك قولــه تعـــالى بِینَ حَتَّ ���ا مُعَ���ذِّ ويقـــول ] ســورة الإســـراء) 15( [}وَمَ���ا كُنَّ

سُ�لاً {:،و يقـول كـذلك]سـورة الشـعراء) 208([} وَمَا أھَْلكَْنَا مِ�ن قَرْیَ�ةٍ إلاَِّ لھََ�ا مُن�ذِرُونَ {:أيضـا رُّ

��رِینَ وَمُن��ذِرِینَ لِ��ئَلاَّ یَكُ��و بَشِّ سُ��لِ وَكَ��انَ اللهُّ عَزِی��زًا حَكِیمً��امُّ ��ةٌ بَعْ��دَ الرُّ ��اسِ عَلَ��ى اللهِّ حُجَّ  [} نَ لِلنَّ

  ].سورة النساء) 165(

من جمـاع هـذه النصـوص يتضـح أنـه لا جريمـة إلا بعـد بيـان ولا عقوبـة إلا بعـد إنـذار، وأن االله لا يأخـذ 

  .الناس بعقاب إلا بعد أن يبين لهم وينذرهم على لسان رسله

في الشــريعة أن كــل فعــل أو تــرك، " لا جريمــة و لا عقوبــة إلا بــنص" :بــذلك تقتضــي هــذه القاعــدة و

مبــاح أصــلا، مــا لم يــرد نــص بتحريمــه، فــلا مســؤولية علــى فاعلــه أو تاركــه، وبنــاءا علــى ذلــك لا يمكــن 

  .اعتبار فعل أو ترك جريمة إلا بناء على نص يحرم الفعل أو الترك

أي أن " لا حكـــم لأفعـــال العقـــلاء قبـــل ورود الـــنص:" قـــه الإســـلامي تقـــولوهنــاك قاعـــدة أخـــرى في الف

أفعــال المكلــف المســؤول لا يمكــن وصــفها بأ�ــا محرمــة مــا لم يــرد نــص بتحريمهــا، ولا حــرج أن يفعلهــا أو 

   .يتركها حتى ينص على تحريمها

لا بــنص صــريح يحــرم عتبــار فعــل أو تــرك جريمــة إاويتبــين مــن هــاتين القاعــدتين الســابقتين أنــه لا يمكــن 

الفعــل أو الــترك، فــإذا لم يــرد نــص يحــرم الفعــل أو الــترك فــلا مســؤولية ولا عقــاب، وكمــا كانــت الأفعــال 

المحرمة لا تعتبر جريمة في الشريعة بتحريمها، و إنمـا بتقريـر عقوبـة لهـا سـواء كانـت العقوبـة حـدا أو تعزيـرا، 

ويطبـق مبـدأ الشـرعية علـى . يمـة ولا عقوبـة إلا بـنصومن ثم فالشـريعة أوردت في مبادئهـا الرئيسـية لا جر 
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الحــدود والقصــاص والتعــازير، إلا أ�ــا لا تطبقــه علــى نســق واحــد في جميعهــا فيختلــف الأمــر بحســب مــا 

  .إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود أو جرائم القصاص والدية أو جرائم التعزير

ددة تحديــــدا واضــــحا صــــريحا لا لابــــس فيــــه ولا فجــــرائم الحــــدود، مثــــل واضــــح لمبــــدأ الشــــرعية، لأ�ــــا محــــ

 -1: ، وجـرائم الحـدود سـبعغموض، وهذا ظاهر بجلاء لمـن تتبـع النصـوص الـتي وردت في هـذه الجـرائم

  .البغي-7الردة،-6الحرابة،-5السرقة،-4،)الخمر(الشرب-3القذف،-2الزنا،

لجــرائم الــتي يعاقــب عليهــا و جــرائم القصــاص والديــة طبــق فيهــا مبــدأ الشــرعية كــذلك تطبيقــا دقيقــا، وا

  .القتل العمد، وإتلاف الأطراف عمدا، والجرح عمدا: بالقصاص هي

جرائم القصاص إذا عفي عن القصـاص أو امتنـع القصـاص :أما الجرائم التي يعاقب عليها بالدية فهي  

  .لسبب شرعي، ثم القتل شبه العمد، والقتل الخطأ، وإتلاف الأطراف خطأ، والجرح الخطأ

ــــة إلا " ، لأن القاعــــدةفي جــــرائم التعــــازير أيضــــا كــــان مــــن المنطقــــي أن تطبقهــــاأمــــا  لا جريمــــة ولا عقوب

مــن القواعــد الأساســية في الشــريعة الإســلامية فـلا يمكــن إهمالهــا، ولكــن الشــريعة لم تطبــق القاعــدة "بـنص

لحـدود الضـيقة على الوجه الذي طبقتها به على جـرائم الحـدود أو جـرائم القصـاص والديـة، ولم تتقيـد با

التي قيدت تطبيق القاعدة في تلك الجرائم وإنما توسعت الشريعة في تطبيق القاعدة على جرائم التعـازير 

إلى حد ما، لأن المصلحة العامة وطبيعـة التعزيـر تقتضـي هـذا التوسـع الـذي جـاء علـى حسـاب العقوبـة 

  .في أغلب الأحوال، وعلى حساب الجريمة في القليل النادر

هذا التوسع على حساب العقوبة، لأنه يشترط في جرائم التعازير أن يكون لكل جريمة عقوبة  وقد جاء

معينة محـددة يتقيـد �ـا القاضـي كمـا هـو حـال جـرائم الحـدود أو جـرائم القصـاص والديـة، فللقاضـي أن 

ريـة، كمـا يختار لكل جريمة ولكـل مجـرم العقوبـة الملائمـة مـن العقوبـات الـتي شـرعت لعقـاب الجـرائم التعزي

  .أن للقاضي أن يخفف العقوبة وأن يغلظها

و جاء التوسع على حساب الجريمة، لأنه يجوز في بعض الجـرائم الـتي تمتـاز بصـفات معينـة، أن لا يـنص 



3 
 

  .على الجريمة بحيث يعينها النص تعيينا كافيا، بل يكفي أن ينص عليها بوجه عام

  .مبدأ الشرعية في القانون: ثانيا

هــي أمــر : خطيئــة يترتــب عليهــا إخــلال بالنظــام ومــن الناحيــة القانونيــة جتماعيــةة مــن الناحيــة الاالجريمــ

بـــل تتحـــد معهـــا، ومعـــنى ذلـــك أن  والناحيـــة الثانيـــة متصـــلة بـــالأولى رتكابـــه عقوبـــةارتـــب القـــانون علـــى 

توقـــع علـــى متناعـــات الـــتي يراهـــا مخلـــة بنظامـــه، والعقوبـــات الـــتي ع وحـــده أن يحـــدد الأفعـــال والاتمـــللمج

مــا يعــد مــن قبــل الجــرائم  دتكــون هــذه الأمــور مبينــة بتحديــ نالنــاس، ومــن حــق الفــرد علــى الجماعــة أ

وأركـان كــل منهــا، والعقوبــات والتــدابير الاحترازيــة المقــررة ممـا يطلــق عليــه مبــدأ الشــرعية الجنائيــة، ومــؤدى 

ســاريا وقــت حــدوثها، ولا عقوبــة جريمــة إلا بــنص يكــون صـريحا و  مبـدأ قانونيــة الجــرائم والعقوبــات أنـه لا

  .لم ترد صراحة بالقاعدة التجريمية بعدم تجريم الأفعال، ما دأيضا إلا بنص، ومن ثم يعد ضمانا للأفرا

والتدابير الاحترازية مثلها في ذلـك مثـل العقوبـة، تخضـع لمبـدأ الشـرعية، فالقـانون وحـده هـو الـذي يحـدد 

  .سبة والملائمة لمواجهتهاالخطورة ،وهو الذي ينص على التدابير المنا

ومــن ثم يكــون ضــمانا لحمايــة  ويعلــل خضــوع التــدابير لمبــدأ الشــرعية بــالحرص علــى حمايــة الحريــة الفرديــة

هذه الحرمة، لكي لا يتحول إلى سلاح استبداد وتنكيل، والسبيل إلى التيقن من أنه لا يوقع إلا حيث 

تحديد قائمة التدابير التي يجـوز توقيعهـا، وتنحصـر ولذا يجب على المشرع . تقتضي المصلحة الاجتماعية

  .سلطة القاضي في اختيار التدبير الملائم من بينها

  :مبدأ الشرعية بين الفقه الإسلامي والقانون

يتبين مما سبق أن كلا من الفقه الإسلامي والقـانون يوجـب عـدم وجـود جريمـة ولا عقوبـة ولا تـدابير إلا 

  :تختلف الشريعة مع القانون في تطبيق هذا المبدأ من عدة نواحبنص، لكن 

الشريعة الإسلامية تطبق المبدأ على حساب نوع الجرائم، ففـي الجـرائم الخطـيرة : من حيث التطبيق -1

أمـا الجـرائم الأقـل  نظامهـا فإ�ـا تتشـدد في تطبيقـه مثـل ذلـك في جـرائم الحـدود،الخاصة بأمن الجماعـة و 
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م التعزيــر فإ�ــا تتســاهل في تطبيــق المبــدأ مــن ناحيــة التــدابير الأمنيــة اللازمــة، فتجعــل خطــورة مثــل جــرائ

جرائم التعزير كلها مجموعة من العقوبات والتدابير؛ لترك القاضي أن يختار من بينهـا العقوبـة أو التـدابير 

ت نصوصـــا عامـــة الملائمـــة، وفي جـــرائم التعزيـــر بالمصـــلحة العامـــة فإ�ـــا تتســـاهل في بيـــان الجريمـــة فوضـــع

  .يدخل تحتها أي فعل يمس المصلحة العامة والنظام العام

أما القانون الوضعي الجزائري فيطبق المبدأ بطريقة واحدة على كل الجرائم، وكان من نتيجة التعميم؛ أن  

  .كثر وقوع الجرائم الخطيرة

نص عامــا ومرنــا  لكــي ســلامية عنــد تحديــد الجريمــة أن يكــون الــراعــت الشــريعة الإ:مــن حيــث الجريمــة-2

  .يندرج فيه كل ما يمكن تخيله من الحالات 

وبــذا كانــت الأفعــال الــتي  ،أمــا القــانون الوضــعي فيحــدد الجريمــة تحديــدا دقيقــا ويوضــح أركا�ــا الأساســية

  .تدخل تحت أي نص محدودة وهذا مما يسهل التحايل على النصوص والهرب من العقوبة 

ة الـنص علـى عقوبـة الجريمـة هـو المبـدأ  بحيـث تعـين العقوبـة تعينــا جعلـت الشـريع:مـن حيـث العقوبـة -3

  .خيار للقاضي إلا توقيعها ،واستثنت التعازير فجعلت له سلطة تقديرية ولا لاشك فيه،

عقوبــة ذات حـدين وتـترك للقاضـي أن يوقــع  أمـا القـانون الوضـعي فيحـدد لكــل جريمـة عقوبـة واحـدة أو

   العقوبة بين الحد الأدنى والأقصى

  



  المحاضرة�الرا�عة

  المساواة�أمام�النصوص�ا��نائية
إن المتتبع لنصوص الـوحيين يجـد بمـا يبلـغ درجـة اليقـين؛ أن الشـريعة الإسـلامية قـررت مبـدأ المسـاواة في 

ومـــن هنـــا يرتكـــز . عمـــوم تفاصـــيلها وخصوصـــها، وطبقتـــه تطبيقـــا كـــاملا في عظـــيم شـــؤون النـــاس وحقيرهـــا

تطبيـــق العقوبـــة علـــى التشـــريع الإســـلامي علـــى مبـــدأ المســـاواة ليتحقـــق بـــذلك العـــدل بـــين أفـــراد ا�تمـــع، إذ 

الجميع يحقـق العدالـة، بحيـث يعتبــر كــل أفــراده سواسـية أمـام التشـريع الإسـلامي، فلـيس لإنسـان علـى آخـر 

  .فضل إلا بـالتقوى

 

مــن أن يطبــق القــانون علــى كافــة مــن يخالفونـــه  -كــي يــنجح في أداء رســالته -ولابــد لأي تشــريع جنــائي 

، وبــذلك تســري ...نــاس علــى أســاس اللــون أو الجــنس أو النســبدون حَيــف، بحيــث لا يــتم التمييــز بــين ال

ومــن ثم اعتــبرت المســاواة أهــم المبــادئ الــتي تســتند إليهــا الأنظمــة السياســية الحديثــة؛ لأن  ،فيـه روح المســاوا

انتفائــه يفُقــد النــاس ثقــتهم في تحقيــق التشــريع للعدالــة، وتــبرز دوافــع الســعي للانتقــام والثــأر، وبــذلك يختــل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن انتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام إلى انفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراطنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ا�  .تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعكس حال

على تاريخ العرب في جاهليتها تؤكـد أن الإسـلام جـاء والحيـاة العربيـة قائمـة علـى التفاضـل بيـنهم نظرة  وفي

بالنسب والجاه والمال، وصور هذا التفاضل تطغى على جميع مظـاهر الحيـاة الدينيـة والدنيويـة، فكانـت ديـة 

أضعاف دية الشخص العادي، وكان هؤلاء لا يرضـون أحيانـا بقصـاص مـن  –مثلا –القتيل من الأشراف 

  .القاتل إلا أن يشمل كل قبيلته

 

وقد واجه الإسلام هـذه العـادات القبليـة الجـائرة بالإنكـار الصـريح، مقـررا مبـدأ المسـاواة بـين الخلـق أجمعـين، 

االله عليــه وســلم أن المســلمين تتكافــأ فقــرر رســول االله صـلى  .وأ�ـم جميعــا متســاوون أمــام أحكـام االله تعــالى

دماؤُهم، فمن قتل فإنه يقتص منه القصاصَ العادل؛ إلا أن يعفو أولياء المقتول، فتجب لهم الديـة، وجعـل 

  .دية القتيل مئة إبلٍ دون تفرقة بين شخص وآخر

 

قوامهـــا يعـــيش في قـــوم أســـاس حيـــا�م و "فنظريـــة المســـاواة نزلـــت علـــى الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم وهـــو 

التفاضـــــل، فهـــــم يتفاضـــــلون بالمـــــال والجـــــاه، والشـــــرف واللـــــون، ويتفـــــاخرون بالآبـــــاء والأمهـــــات، والقبائـــــل 

والأجنـــاس، فلـــم تكـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة وحاجـــة الجماعـــة هـــي الدافعـــة لتقريـــر نظريـــة المســـاواة، وإنمـــا كـــان 

دم، كما كـان الـدافع لتقريرهـا مـن الدافع لتقريرها من وجه هو رفع مستوى الجماعة ودفعهم نحو الرقي والتق

 "ونظريــــــاتوجــــــه آخــــــر ضــــــرورة تكميــــــل الشــــــريعة بمــــــا تقتضــــــيه الشــــــريعة الكاملــــــة الدائمــــــة مــــــن مبــــــادئ 



لـئن كانـت نظريـة : ونزيد خطوة في بيان أسبقية التشريع الجنائي الإسلامي في ترسـيخ مبـدأ السـاواة، فنقـول

عشـر قرنـاً فـإن القـوانين الوضـعية لم تعرفهـا إلا في أواخـر المساواة قد عُرفت في الشريعة الإسلامية من أربعة 

الصــادر في  القـرن الثـامن عشـر، وقـد بـدأ تقـدير هـذا المبـدأ في العصـر الحـديث في إعـلان الحقـوق الفرنسـي

م، أي بعـــد قيـــام الثـــورة الفرنســـية مباشـــرة، هـــذا الإعـــلان الـــذي يعـــد أكثـــر إعلانـــات الحقـــوق 1789ســـنة 

عالمية بتبني معظم دساتير العالم لمبادئـه وتضـمنها نصوصـاً تـدل بوضـوح علـى التـأثر شهرة؛ لأنه أحرز قيمة 

ـــــــــــــــــــــــورة شـــــــــــــــــــــــعار  .الحريـــــــــــــــــــــــة والأخـــــــــــــــــــــــوة والمســـــــــــــــــــــــاواة: "بـــــــــــــــــــــــه، حيـــــــــــــــــــــــث اتخـــــــــــــــــــــــذت هـــــــــــــــــــــــذه الث

في مواضـعهم الـتي  -مـن بدايـة تنـزل الـوحي  -في مقابل ذلك نجد التشريع الإسلامي الجنـائي يضـع النـاس 

طبقات ا�تمع على الأسس الـتي ابتـدعتها أوضـاع ا�تمعـات الظالمـة، بـل وضعهم االله فيها، فلا يفرق بين 

ـــر وخفـــير، وســـيد  الكـــل ســـواء أمـــام أحكـــام الشـــريعة لا فـــرق بـــين شـــريف وضـــعيف، ورفيـــع ووضـــيع، ووزي

عَلْنـَاكُمْ شُـعُوباً يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ إِنَّـا خَلَقْنـَاكُمْ مِـنْ ذكََـرٍ وَأنُْـثـَى وَجَ } :ومَسـود، وحـاكم ومحكـوم، قـال االله تعـالى

، وقـال صـلى االله عليـه )13:الحجـرات) {وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّـهِ أتَـْقَـاكُمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلـِيمٌ خَبـِيرٌ 

يــا أيهــا النــاس؛ إن ربكــم واحــد و إن أبــاكم واحــد، ألا لا فضــل لعــربي علــى ) :وســلم مــن حــديث جــابر

  .رواه أحمد  (جمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوىعجمي، ولا لع

 

فنصـوص الشـريعة تسـري علـى كــل الأشـخاص، ولا يعُفـى منهـا أي شــخص مهمـا كـان مركـزه أو مالــه 

أو جاهــــه أو صــــفاته، وتعمــــل الشــــريعة علــــى تطبيــــق مبــــدأ المســــاواة إلى آخــــر حــــدوده، ولا تســــمح بتمييــــز 

ـــــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــــة، أو فريـــــــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــــــى فري  .شـــــــــــــــــــــــخص علـــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــخص، أو هيئـــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــى هيئ

إن المســاواة في إيقــاع العقوبــة وتطبيقهــا علــى كــلّ مجــرم دون تمييــز بيــنهم، يعتــبر مــدخلا رئيســا لســد ذريعــة 

التمييــز بــين الجنــاة، ومــن أهــم مــا ســدت بــه الشــريعة هــذا البــاب تحــريم الشــفعة في الحــدود، بحيــث لم تخــوّل 

و كان نبيا مرسلا، بقصد ضمان المسـاواة في التطبيـق، وبالتـالي يترتـب علـى ذلـك تحقـق هذا الأمر لأحد ول

  .الجزاء العادل المقابل لكلّ جريمة

 

ولـــذلك نجـــد الرســــول صـــلى االله عليـــه وســـلم قــــد أرســـى قواعـــد المســـاواة والعدالـــة في موقفـــه مـــن المـــرأة 

ــةِ الــتي المخزوميــة الــتي ســرقت، ففــي حــديث عائشــةَ رضــي اللّــه عنهــا أنّ  خْزُوميّ
َ
قُـرَيْشــاً أَهمََّهــم شــأنُ المــرأةِ الم

مَـن يجَْـترَِئُ عليـه إلا أسُـامةُ : "فقـالوا ."مَـن يكَُلِّـم فيهـا رسـولَ اللـّه صـلى االله عليـه وسـلم ؟: "سَرَقَتْ، فقـالوا

 : عليـه وسـلمبـنُ زَيـْدٍ حِـبُّ رسـولِ اللـّه صـلى االله عليـه وسـلم؟ فَكلَّمَـه أسـامةُ، فقـال رسـولُ اللـّه صـلى االله

ــم  ) :ثم قــام، فاخْتَطــَبَ، ثم قــال (أتَشْـفَعُ في حَــدٍّ مــن حُـدُود اللــّه تعــالى؟) ــا أهَْلَــكَ الـذين مِــنْ قَـــبْلِكم أَ�َّ إِنمَّ

ــريِفُ تَـركَُــوه، وإِذا سَــرَقَ فــيهم الضَّــعِيفُ أقــاموا عليــه الحــَدَّ، وايمُْ اللَّــهِ لــَوْ أنََّ فاطمــ ةَ كــانوا إِذا سَــرَقَ فــيهم الشَّ

  )متفق عليه .(بنِْتَ محمدٍ سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يدََها



 

بــل إنــه أعطــى مــن نفســه القــدوة في ترســيخ هــذا المبــدأ بحيــث عــرض نفســه للقصــاص، ففــي غــزوة بــدر كــان 

رسول االله صلى االله عليه وسلم يعدل صفوف أصـحابه بقـدح كـان في يـده، فمـر بسـواد بـن غزيـة، حليـفِ 

قطعــةٌ مــن [=مــن الصــف، فطعــن رســول االله في بطنــه بالقــدح  - أي خــارج -بـني النجــار، وهــو مســتنتل 

يْسِر
َ
أوجعتـني يـا رسـول : استو يا سواد، فقال : ، وقال]الخشب تعُرَّض قليلاً وتُسَوَّى، وكان يستعمل في الم

ـــه، فقـــال رســـول االله. اســـتقد: االله، فأقِـــدْني، فكشـــف رســـول االله عـــن بطنـــه، فقـــال ا مـــ: فاعتنقـــه وقَـبَّـــلَ بطنَ

يا رسـول االله، حضـر مـا تـرى، ولم آمـن مـن القتـل، فـأردت أن يكـون آخـر : حملك على ما صنعت؟ فقال 

  .العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول االله بخير

 

فلــيس لأحــد امتيــاز في الإجــرام، ولــو كــان "لوهلــة الأولى مبــدأ المســاواة في العقــاب، الشــريعة أقــرت منــذ اف

الإمــام الأعظــم الــذي لــيس فوقــه أحــد مــن الــولاة بحكــم منصــبه، واتفــق العلمــاء علــى ذلــك، فــإذا ارتكــب 

الإمام جريمـة قصـاص أو حـدا اسـتحق العقـاب، فلـيس لـه شخصـية مصـونة لا تمـس، إنمـا شخصـه يتسـاوى 

 .ع على السواء أمام شرع االله تعالىمع الجمي

 

فالحاكم والمحكوم متساوون بين في تطبيق الحدود، وقد كان في تطبيق رسول االله صلى االله عليه وسلم حـد 

مــا نفهـم منــه اطــراد مبـدأ المســاواة في تطبيــق  –رضـي االله عنهــا  –القـذف علــى مـن قــذفوا الســيدة عائشـة 

في شــرحه علــى ســيرة ابــن هشــام عنــد ذكــر توقيــع الرســول صــلى االله  فقــال الســهيلي. العقوبــات الإســلامية

وفيــه التســوية بــين أفضــل النــاس بعــد النــبي صــلى االله عليــه وســلم، : "عليــه وســلم عقوبــة الحــد علــى القَذَفــة

لا يزاد القاذف على الثمانين وإن شتم خير الناس بعـد رسـول االله صـلى االله : وأدنى الناس درجة في الإيمان

  .لم ولا ينقص منهعليه وس

 

 :ومن صور المساواة في الشريعة الإسـلامية أيضـا؛ً أن العقـاب يكـون مـن جـنس الجـرم، كمـا قـال عـز وجـل

، فالقاتل يقُتل، وقطع الأطراف يقابلـه قطـع الأطـراف، والجـروح )40: الشورى) (وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثـْلُهَا(

نـَا عَلـَيْهِمْ فِيهَـا أنََّ الـنـَّفْسَ بـِالنـَّفْسِ وَالْعَـينَْ بـِالْعَينِْ وَالأْنَـفَ بـِالأْنَفِ ( :جزاؤهـا جـروح مثلُهــا، قـال تعـــالى وكََتَبـْ

ــنِّ وَالجْــُرُوحَ قِصَــاصٌ فَمَــن تَصَــدَّقَ بــِهِ فَـهُــوَ كَفَّــارةٌَ لَّــهُ وَمَــن لمَّْ يحَْ  ــنَّ باِلسِّ  كُــم بمِـَـا أنَــزَلَ اللَّــهُ وَالأْذُُنَ بــِالأْذُُنِ وَالسِّ

ففــي هــذه الآيــات دلالــة صــريحة علــى مبــدأ المســاواة بــين النـــاس ). 45: المائــدة( )  فأَُولَٰئِــكَ هُــمُ الظَّــالِمُونَ 

  .دون أي تمييز أو ظلم

 

ـــبر النـــاس  ـــدأ المســـاواة العامـــة الـــتي أقرهـــا الإســـلام حـــين اعت ـــائي الإســـلامي يرتكـــز علـــى مب إن التشـــريع الجن



جــــرد رفعــــه شــــعارا فحســــب، بــــل نقلــــه مــــن فكــــرة مجــــردة إلى واقــــع سواســــية كأســــنان المشــــط، ولم يكتــــف بم

ملمــوس، ولم يجعلــه محــض قــول، وإنمــا طبقــه فعــلاً بــين النــاس، فــالحلال حــلال للجميــع، والحــرام حــرام علــى 

  . الجميع، والفرائض ملزمة للجميع، والعقوبات مفروضة على الجميع

، إلا أنـه في  المشـرعون على حسب ما يسطرهأما في القوانين الوضعية فهنا ك اختلاف في الدول كل  

  :كثير من الدول هناك عدم مساواة أما النصوص الجنائية ومن أمثلة ذلك

تميز القوانين الوضعية دائماً بين رئيس الدولة الأعلى ملكاً كان أو رئيس  :تمييز رئيس الدولة -أ

يخضع له رئيس الدولة بحجة أنه مصدر جمهورية وبين باقي الأفراد، فبينما يخضع الأفراد للقانون لا 

  .القانون، وأنه السلطة العليا، فلا يصح أن يخضع لسلطة هي أدنى منه وهو مصدرها

ية رؤساء الدول عما أن القوانين الوضعية تأخذ بنظريات ثلاث في مسئولونستطيع أن نستخلص 

فالنظرية الأولى لا تجعل الرئيس مسئولاً عن أية جريمة ارتكبها، والنظرية الثانية تجعله : يرتكبون من جرائم

  .مسئولاً عن بعض الجرائم دون البعض الآخر، والنظرية الثالثة تجعله مسئولاً عن كل الجرائم التي يرتكبها

ورت في القوانين الوضعية تطوراً عظيماً، فبعد أن كانت القاعدة ولا شك أن مسئولية رؤساء الدول قد تط

إعفائهم من المسئولية إعفاء تاماً، أهملت تلك القاعدة، وأصبح  -حتى القرن الثامن عشر–العامة 

  .الكثيرون من رؤساء الدول مسئولين مسئولية جزئية أو مسئولية تامة

ين الوضعية رؤساء الدول الأجنبية ملوكاً كانوا أو وتعفي القوان :تمييز رؤساء الدول الأجنبية -ب

رؤساء جمهوريات من أن يحاكموا على ما يرتكبونه من الجرائم في أي بلد آخر غير بلادهم، سواء دخلوه 

وحجة شراح . بصفة رسمية أو متنكرين، وهذا الإعفاء يشمل كل أفراد حاشية الملك أو رئيس الجمهورية

أن إجازة محاكمة رؤساء الدول وأفراد حاشيتهم لا تتفق مع ما يجب لهم من كرم القوانين في هذا الإعفاء 

وهي حجة لا تستقيم مع المنطق؛ لأن رئيس الدولة الذي ينزل بنفسه إلى حد . الضيافة والتوفير والاحترام

يقال في ارتكاب الجرائم يخرج على قواعد الضيافة، و لا يستحق شيئا من التوفير و الاحترام ،و مثل هذا 

والواقع أن الإعفاء تقليد قديم كان معمولاً به قبل أن تأخذ القوانين الوضعية بمبدأ المساواة، . أفراد الحاشية

وظل معمولاً به حتى اليوم، وقد ساعد على بقائه اعتراف الدول به، وصيرورته جزءاً من القانون الدولي، 

  .التي تطور �ا القوانين الخاصة والمعروف أن القانون الدولي لا يتطور بمثل السرعة

تعفي القوانين الوضعية المفوضين السياسيين الذين يمثلون الدول  :تمييز رجال السلك السياسي -ج

. الأجنبية من أن يسري عليهم قانون الدولة التي يعملون فيها، ويشمل الإعفاء حاشيتهم وأعضاء أسرهم

ثلين السياسيين يمثلون دولهم أمام الدولة التي يعملون في وحجة شراح القوانين في هذا الإعفاء أن المم



أرضها، وليس لدولة على أخرى حق العقاب، وأن الإعفاء ضروري لتمكينهم من أداء وظائفهم، وحتى 

ويمكن الرد على هاتين الحجتين بأن الممثل السياسي . لا تتعطل لتعريضهم للقبض والتفتيش والمحاكمة

دولة أجنبية، وأن للدولة حق العقاب على رعايا الدول الأجنبية إذا ارتكبوا جريمة  ليس إلا فرداً من رعايا

في أرضها، ولا يمكن أن يعطل سريان القانون على الممثل السياسي أعمال هذا الممثل ما دام يحترم 

  .القانون ويطيعه ولا يعرض نفسه للوقوع تحت طائلته

القوانين الوضعية ممثلي الشعب في البلاد النيابية من العقاب وتعفى  :تمييز أعضاء الهيئة التشريعية -د

، والمقصود من هذا الإعفاء إعطاء أعضاء البرلمان من الأقوال أثناء تأدية وظائفهمعلى ما يصدر منهم 

قدراً من الحرية يساعدهم على أداء وظائفهم حق الأداء، إلا أن الإعفاء بالرغم من هذا اعتداء صارخ 

  .على مبدأ المساواة

يز القوانين الوضعية الأغنياء على الفقراء في كثير من الحالات، ومن الأمثلة على وتم :تمييز الأغنياء -هـ

قانون تحقيق الجنايات يوجب على القاضي أن يحكم بالحبس في كثير من الجرائم، على أن يقدر ذلك 

ستئناف وإن لم يدفعها للمحكوم عليه كفالة مالية إذا دفعها أجل تنفيذ الحكم عليه حتى يفصل في الا

حبس دون انتظار لنتيجة الاستئناف وفي هذا خروج ظاهر على مبادئ المساواة، إذ يستطيع الغني دائماً 

أن يدفع الكفالة فلا ينفذ عليه الحكم، بينما يعجز الفقير عن دفعها في أغلب الأحوال فينفذ عليه 

  .الحكم في الحال

  :بين القانون والشريعة 

القوانين الوضعية الحديثة؛ لا يزال مهيضة الجناح، مقصوصة  هذه هي نظرية المساواة كما تطلع علينا �ا

الأطراف، لم تسو بين الرؤساء والمرءوسين، والحاكمين والمحكومين، ولم تسو بين الفرد والفرد، ولا بين 

  .الجماعة والجماعة، ولا بين الغني والفقير

وهكذا يتبين من هذه النصوص أن الشريعة الإسلامية قد قررت مبدأ المساواة أمام النصوص الجنائية 

القوانين الجنائية الوضعية التي وضعت استثناءات تتمثل في إعفاء بعض  وطبقته تطبيقا كاملا، بعكس

الأشخاص من العقاب على ما يرتكبون من جرائم، مثل استثناء رؤساء الدول وأعضاء البعثات 

 .الدبلوماسية، وأفراد القوات المسلحة الأجنبية من تطبيق العقوبات على الجرائم التي يقارفون
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  المحاضرة�ا��امسة

  مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية 

لا علــى إالقــوانين لا تســري  ن نصــوصأمــن القواعــد الدســتورية الــتي تحــرص غالبيــة الــدول علــى تســجيلها هــي 

 عليهـا أثـر فيمـا وقـع قبلهـا، تأكيـداً لمبـدأ شـرعية الجـرائم والعقوبـات في فعال التي تقع من تاريخ العمل �ا، ولا يترتـبالأ

ومقتضــى هــذه  د الشــرع �ــا،ى أفعــال العقــلاء قبــل ورو علــفــلا يحكــم ، إذ لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بــنص .القــانون الجنــائي

لـــيس لهـــا أثــر رجعـــي، وأن الجـــرائم يعاقـــب عليهـــا بالنصــوص المعمـــول �ـــا وقـــت ارتكـــاب القاعــدة أن النصـــوص الجنائيـــة 

  .الجرائم

  :عدم الرجعية في التشريعالشرعي في دأ مبال: أولاً 

   :ل الحكمة في الأخذ �ذا المبدأ في عدة اعتباراتوتتمث

الأصــل في القــانون أن يتوجــه إلى المســتقبل فــلا يعقــل أن يتوجــه إلى الماضــي ومعــنى اعتبــارات منطقيــة لأن -1

  .ذلك أنه ألزم الأفراد بقانون لا يستطيعون القيام به لأنه غير موجود

  .اعتبارات قائمة على العدالة فليس من العدل أن يعاقب القانون على فعل كان مباحاً -2

قرار ة يعتـــبر ضـــمانة لحقــوق الأفـــراد وعـــاملا مهمـــا مـــن عوامـــل اســـتاعتبــارات عمليـــة لأن مبـــدأ عـــدم الرجعيـــ-3

  .ا�تمع والطمأنينة والثقة

  :سلاميالمبدأ في الفقه الإهذا دلة على وجود الأو 

ت حـدث الـتيالآثـام عـن وروود كثير من النصوص القرآنيـة والأحاديـث النبويـة الدالـة علـى العفـو : الدليل الأول          

ولم يرد في الآثار أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم عاقـب علـى أي جريمـة حـدثت قبـل  و قبل الإسلام،، أالنص قبل مجيء

 : ومن ذلكنزول النصوص، 

بِينَ حَتىَّ نَـبـْعَثَ رَسُولاً {: قول االله تعالى عَفَا اللّهُ عَمَّـا سَـلَف وَمَـنْ ...{: ، وقول االله تعالى]15:الإسراء[} وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

    ].96:المائد[} يَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزيِزٌ ذُو انتِْقَامٍ عَادَ ف ـَ

مـا أحـلَّ االلهُ في كتابـهِ فهـو حـلالٌ ومـا حـرمَّ فهـو حـرامٌ : ((قال رسول االله  صـلى االله عليـه وسـلم: وعن أبي الدرداء قال 

ـــــه، فـــــإنَّ االلهَ لم يكـــــنْ ل ،ومـــــا ســـــكتَ عنـــــه فهـــــو عفـــــوٌ  وَمَـــــا كَـــــانَ رَبُّـــــكَ {: ينســـــى شـــــيئًا، ثم تـــــلافـــــاقبلوا مـــــنَ االلهِ عافيتَ

  ])).64:مريم[}نَسِي�ا

  :، ومن ذلكلى أن الشريعة قد طبقت هذا المبدأيدل عالجنائية  وأحاديثهااستقراء آيات الأحكام  :الدليل الثاني

النسـاء [} سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَـبِيلاً  وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نَكَحَ آباَؤكُُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ {: قول االله تعالى

  :، فأصبح لهذا النوع من النكاح وجهيناكان ذلك جائزً   بعد أن بفاالله تعالى قد حرم نكاح زوجة الأ] 22آية

دنيـة ظـل ، ومـن الناحيـة المجنائي، والثاني مدني؛ فمن الناحية الجنائية أصبح نكاح زوجة الأب جريمة: أحدهما

النكــاح عقــدا مــن العقــود، وقــد عــدت الشــريعة الإســلامية نكــاح زوجــة الأب جريمــة، لكنهــا لم تجعــل للــنص أثــرا رجعيــا، 

فلــم يطبــق حكــم الــنص إلا علــى الوقــائع الــتي وقعــت بعــد نزولــه والعلــم بــه، ولكــن ترتــب علــى نــزول الــنص التفريــق بــين 
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، فكــان للــنص أثــر رجعــي مــن الناحيــة المدنيــة امتــد إلى وقــت المحرمــةالأزواج الــذين ســبق لهــم أن تزوجــوا هــذه الزيجــات 

  . انعقاد العقد، ولم يكن للنص أثر رجعي من الناحية الجنائية، فلم يعاقب أحد ممن فسخت زيجا�م

واستثنى من ذلك مـا تم قبـل  ،ختين في عصمة واحدة الألجمع بينا هيمر تح ما ذكره االله تعالى في :ومثل ما سبق

} وَأنَ تجَْمَعُــــــواْ بــَــــينَْ الأُخْتـَــــــينِْ إلاََّ مَــــــا قـَــــدْ سَــــــلَفَ إِنَّ اللــّــــهَ كَـــــانَ غَفُــــــوراً رَّحِيمًــــــا{ :فقـــــال تعــــــالى ،هــــــذا التحــــــريمتقريـــــر 

  .]22:النساء[

 بـن عمـرا في صـحيحه في تحـريم الزيـادة علـى أربـع نسـوة في الـزواج، فعـنوشـبيه �ـذا التحـريم مـا رواه ابـن حبـان 

أمسـك : ((فقـال رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم ،أسـلم غـيلان الثقفـي وعنـده عشـر نسـوة :قـال أنـه رضي االله عنهما

  .())وفارق سائرهن أربعاً 

  :دة على مبدأ عدم رجعية التشريع الجنائي وموقف الشريعة منهاالاستثناءات الوار : ثانياً 

  :ام أو النظام العامائم الخطيرة التي تمس الأمن العالجر الرجعية في  :الاستثناء الأول

يجوز استثناء أن يكون للتشريع الجنائي أثر رجعـي في حالـة الجـرائم الخطـيرة علـى الأفـراد أو علـى جماعـة الأمـة، 

  .والحرابة مثالها جرائم القذف والظهارو 

  :واستدل من ذهب �ذا الاتجاه بعدة أدلة من أهمها

ـَا جَـزاَء الَّـذِينَ يحُـَاربِوُنَ اللـّهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فيِ {: قضية الحرابة، قال االله تعالى الآيات والأحاديث في_ 1  إِنمَّ

ـــنْ خِـــلافٍ أوَْ ينُفَـــوْاْ مِـــنَ  خِـــزْيٌ فيِ   الأَرْضِ ذَلــِـكَ لهَـُــمْ الأَرْضِ فَسَـــادًا أنَ يُـقَتـَّلُـــواْ أوَْ يُصَـــلَّبُواْ أوَْ تُـقَطَّـــعَ أيَــْـدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُـــم مِّ

نْـيَا وَلهَمُْ فيِ الآخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ    ].33:المائدة[} الدُّ

ــا قَطَّــعَ الَّــذِينَ سَــرَقُوا لقَِاحَــهُ وَسمَــَلَ : وفي ســنن أبي داود عــن أبي الزِّنــَادِ  أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ  صــلى االله عليــه وســلم  لَمَّ

ــنـَهُمْ باِلنَّــارِ، عَاتَـبَــهُ االله تَـعَــالىَ  إنمــا جَــزاَءُ الَّــذِينَ يحَُــاربِوُنَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ في الأرض {:  في ذلــك فــَأنَْـزَلَ االله تَـعَــالىَ أعَْيُـ

  .}الآيةََ ... فَسَادًا أنَْ يُـقَتـَّلُوا أو يُصَلَّبُوا

جح مـن أقـوال نزلت في عقاب العرنيين على ما هـو الـراووجه الاستدلال �ذه الآية على الاستثناء السابق أ�ا 

العلماء، و�ذا تكون الآية قد نزلت بعقوبة فعل سابق عليها، ومن ثم يكـون للآيـة أثـر رجعـي، إذ لا شـك أن المصـلحة 

العامــة هــي الــتي اقتضــت أن يكــون للــنص أثــر رجعــي، فقــد كــان لحــادث العــرنيين فظيعــاً، يوشــك لــو لم يؤخــذ أصــحابه 

، وعلــى النظــام الجديــد، وأن يشــجع علــى قطــع الطــرق وزعزعــة الأمــن، الظــالمون علــى المســلمينبعقوبــة رادعــة أن يجــرئ 

  .فكان لابد من عقاب رادع يقتضي أن يجعل للنص أثر رجعي، فجعل له هذا الأثر لحفظ جماعة المسلمين وأمنهم

  بتم به عوق بمثل ما اأ�ا عقوبة نزلت بعد الواقعة، وإن عاقبتم فعاقبو : القول الثاني

تطبيـق العقوبـة مـن النـبي أن بـ ،الجـرائم الخطـيرةدلال �ـذه الآيـة والحـديث علـى الرجعيـة في هذا الاسـت ويرد على

أن يلــزم هــذا الاســتثناء  حــتى يثبــت، ولم ينتظــر نــزول القــرآن فــيهم، فل الآيــةو نــز قبــل  صــلى االله عليــه وســلم قــد حــدث

 نـزول القـرآن الكـريم في هـذه القضـية كأنـه فتطبيـق العقوبـة ثمبـأثر رجعـي،  ثم تنـزل الآيـات ثم تقـام العقوبـة تحدث الجريمـة

صــار مــن بــاب التأييــد للرســول صــلى االله عليــه وســلم، لأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم كــان قــد حكــم في القضــية ونفــذ 

  .الحكم، فلم يعد هناك أثر رجعي عليها، واالله أعلم
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، وعلى أ�ا طبقت علـى واقعـة سـابقةبآية الظهار،  واز الرجعية في التشريع الجنائيلج به وأقوى ما يستدل_ 2

وقــد كــان الظهــار في الجاهليــة وفي أول الإســلام طلاقــا، أي أنــه كــان تصــرفا يترتــب عليــه فســخ عقــد النكــاح وإ�ائــه، ولم 

ــةَ بنِْــتِ مَالـِـكِ بــن ثَـعْلَبـَـةَ قالــت أخــرج يكــن يعــد جريمــة، فقــد امِتِ ظَــاهَرَ مِــنيِّ زَوْجِــي أوَْسُ بــن الصَّــ: أبــوداود عــن خُوَيْـلَ

اتَّقِـي اللَّـهَ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  أَشْكُو إليه وَرَسُولُ اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  يجَُادِلُنيِ فيـه وَيَـقُـولُ 

ــكِ فمــا برَحِْــتُ حــتى نَـــزَلَ الْقُــرْآنُ،  ــوْلَ الــتي تجَُادِلــُكَ في زَوْجِهَــا{فإنــه ابــن عَمِّ يُـعْتِــقُ : الْفَــرْضِ، فقــال إلى} قــد سمــع االله قَـ

  .رَقَـبَةً 

  .لا يجَِدُ : قالت 

  . إنه شَيْخٌ كَبِيرٌ ما بهِِ من صِيَامٍ ! يا رَسُولَ اللَّهِ : قالت. فَـيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ : قال 

  .فَـلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا: قال

  .ما عِنْدَهُ من شَيْءٍ يَـتَصَدَّقُ بهِِ : قالت 

  .يا رَسُولَ اللَّهِ فإَِنيِّ أعُِينُهُ بعَِرَقٍ آخَرَ : فأتى سَاعَتَئِذٍ بعَِرَقٍ من تمَرٍْ قلت: قالت 

  .))قد أَحْسَنْتِ، اذْهَبيِ فأََطْعِمِي �ا عنه سِتِّينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إلى ابن عَمِّكِ : قال 

يث أن عقوبـة الظهـار قـد طبقـت علـى أوس بـن الصـامت عـن واقعـة حـدثت قبـل نـزول ووجه الدلالة مـن الحـد

  .النص، فمعنى ذلك أن آية الظهار لها أثر رجعي

 ،الاستدلال بآية الظهار وحديث أوس بن الصامت فيـه نظـر؛ لأن الظهـار وإن عـد جريمـة علـى حـد تعبـيرهمف

عتــداء علــى الــنفس أو علــى مــا دو�ــا، لكــن يمكــن أن يقــال إن آيــة إلا أنــه لا يــدخل في بــاب الجنايــات، إذ لــيس فيــه ا

  .باب القضاء جميعه، ومنه القضايا الجنائية، واالله أعلم جواز الرجعية في الظهار فيها دلالة على

، وأن وجــود الــنص تـبر جريمــة في الشــريعة بتحريمهـا إلا بعــد تقريــر عقوبـة عليهــاأن الأفعــال المحرمــة لا تع نتيجـةوال

رّم للفعــل المعاقــب عليــه لا يكفــي بذاتــه للعقــاب علــى كــل فعــل وقــع في أي وقــت وفي أي مكــان ومــن أي شــخص، المحــ

وإنما يشترط للعقاب على الفعل ا�رّم أن يكون النص الذي جرّمه نافذ المفعول وقـت اقـتراف الفعـل، وأن يكـون الـنص 

قترفـــه فـــإذا تخلـــف شـــرط مـــن هـــذه الشـــروط امتنـــع لـــى المكـــان الـــذي اقـــترُف فيـــه الفعـــل وعلـــى الشـــخص الــذي اســارياً ع

  .العقاب على الفعل ا�رم

اعتمد الذين قـالوا ان جريمنـة القـذف مـن الاسـتثناءات علـى مبـدأ عـدم الرجعيـة والحجـة في ذلـك أن جريمـة  :القذف-3

يقـول  خـلافّ إذ القذف طبقت قبل نـزول التحـريم ، وذلـك بنـاء علـى قـولهم أنـه نـزل بمناسـبة حادثـة الإفـك وفي المسـالة

فـك وعلـى الـرأي الثـاني خـر أ�ـا نزلـت قبـل حادثـة الإفك، بينما يرى الـبعض الآنه نزل بمناسبة حادثة الإأبعض الفقهاء 

  ) .عدم رجعية القوانين( يكون حكم هذه الجريمة مستثنى من قاعدة

والـــذين يرمـــون ( وعلـــى هـــذا الـــرأي معظـــم البـــاحثين لحـــديث يرويـــه أصـــحاب الحـــديث والتفســـير في نـــزول قولـــه

لمــا نــزل عــذري قــام :(عــن عائشــة قالــت : ،والحــديث هــو) المحصــنات ثم لم يــأتوا بأربعــة شــهداء فاجلــدوهم ثمــانين جلــدة

  ) القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين فضربوا احدهمعلى المنبر فذكر ذاك وتلا )الله عليه وسلم ا صلى(النبي
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فــلا يطبـق فيهــا  قـد تســتثنى مـن المبـدأ لكـن عنـد التــدقيق نجـد هنـاك وجهــا آخـر للقــول أن واقعـة عقوبـة القــذف

لا بعــد أن بــين االله تعــالى عقوبــة القــاذف وحكمــه وهــو رأي مــن إمبــدأ عــدم الرجعيــة و هــو أن عقوبــة القــذف لم تطبــق 

فـك كـان بعـد أن بـين االله فـك لم يحـد مـنهم أحـد ،عـلاوة علـى أن العلمـاء بعضـهم قـال أن نـزول آيـة الإقال أن أهـل الإ

 .حكم القذف 

أصــلح  القــانون الصــادر لعقــابي علــى الماضــي إذا كــانســريان التشــريع ا :الاســتثناء الثــاني

  :للجاني

، أو يغــير نــوع العقوبــة إلى القــانون الــذي يبــيح الفعــل أصــلا بعــد أن كــان مجرمــاً  هــو: القــانون الأصــلح للمــتهم 

  .الأخف أو مقدارها إلى الأقل

رتكـب غـيره علـى الجـاني، ولـو أن الجـاني اإذا صدر نص جنائي أصـلح للجـاني وجـب تطبيـق هـذا الـنص دون ف

  .جريمته تحت حكم نص أشد عقوبة

لا يكون الحكم الصادر علـى الجـاني طبقـا للـنص القـديم قـد أصـبح  ويشترط لتطبيق النص الأصلح للجاني أن 

  .�ائيا، فإن كان قد أصبح �ائيا فقد انتهى الأمر به، ولا تعاد محاكمة الجاني طبقا للنص الجديد

والعلة في تطبيق الـنص الأصـلح أن العقوبـة مقصـود منهـا منـع الجريمـة وحمايـة الجماعـة، فهـي ضـرورة اجتماعيـة  

مصـــلحة الجماعـــة، وكـــل ضـــرورة تقـــدر بقـــدرها، فـــإذا كانـــت مصـــلحة الجماعـــة في تخفيـــف العقوبـــة وجـــب أن اقتضـــتها 

يســـتفيد الجـــاني الـــذي لم يحكـــم عليـــه بعـــد مـــن الـــنص الجديـــد المخفـــف للعقوبـــة؛ لأن حفـــظ مصـــلحة الجماعـــة لـــيس في 

رعت لحمايـة الجماعـة؛ ولأن العلـة التشديد، ولأنه من العدل أن لا تكون العقوبة زائدة عن حاجة الجماعة ما دامت شـ

  .تدور مع المعلول وجودا وعدما

  :ويترتب على ما توجبه الشريعة من تطبيق التشريع الأصلح للجنائي نتائج منطقية هامة

إذا صدر التشريع الجديد قبل الحكم في الجريمة وكان أصلح للجاني حوكم الجاني بمقتضاه ولو أنه أرتكب الجريمة  -  1

  .ريع القديمفي ظل التش

إذا صدر التشريع الجديد بعد الحكم وكان أصلح للمحكوم عليه نفذ من العقوبة المحكوم �ا ما يتفق مع العقوبة  -  2

  .التي يقررها التشريع الجديد

إذا كــان التشــريع الجديــد بعــد الحكــم وكــان يبــيح الفعــل ولا يعاقــب عليــه، فيجــب أن لا ينفــذ الحكــم الــذي صــدر  - 3

ـــــــــــــــــذهطبقـــــــــــــــــا للتشـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــدئ في تنفي ـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــذه إذا كـــــــــــــــــان ق   .يع القـــــــــــــــــديم، كمـــــــــــــــــا يوجـــــــــــــــــب أن يوقـــــــــــــــــف تنفي

إذا كــان التشــريع الجديــد يشــدد العقوبــة فــلا ينطبــق علــى الجــاني؛ لأنــه لــيس الأصــلح لــه، ولأن الأصــل أن الجــرائم  - 4

  .يعاقب عليها طبقا للنصوص السارية وقت ارتكا�ا

في جريمة القتل كانـت تبـاين في الفضـل وتعـترف �ـذا التبـاين، لهذا الاستثناء بأن العرب قبل الإسلام  واستدل 

فــإذا كــان بينهــا مــا يكــون بــين الجــيران مــن قتــل العمــد أو الخطــأ عــرف لصــاحب الفضــل فضــله، وتباينــت الــديات بحيــث 

بـدماء وجـراح، فمحـا حكـم  تكون دية الشريف أضعاف دية الرجل دونه، ثم جاء الإسلام وبعض العرب يطلـب بعضـاً 

أفََحُكْـمَ الجْاَهِلِيَّـةِ يَـبـْغـُونَ وَمَـنْ أَحْسَـنُ مِـنَ اللـّهِ حُكْمًـا لِّقَـوْمٍ {: هلية وسوى في الحكـم بـين النـاس، وذلـك قولـه تعـالىالجا
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ــونَ  ى الإســلام بــين دم الشــريف والوضــيع، وبــين دمــاء الأحــرار ودمــاء العبيــد، وبــين دمــاء ، وســوَّ ]50: المائــدة[} يوُقِنُ

لَــى الحْــُرُّ بــِالحْرُِّ وَالْعَبْــدُ باِلْعَبْــدِ {: ذلــك قولــه تعــالىالرجــال والنســاء، و  يـَـا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُواْ كُتِــبَ عَلَــيْكُمُ الْقِصَــاصُ فيِ الْقَتـْ

لـِكَ تخَْفِيـفٌ مِّـن رَّبِّكُـمْ وَرَحمْـَةٌ فَمَـنِ وَالأنُثَى باِلأنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتِّـبَاعٌ بـِالْمَعْرُوفِ وَأدََاء إلِيَْـهِ بإِِحْسَـانٍ ذَ 

ــِـيمٌ  ـــهُ عَـــذَابٌ ألَ ـــدَ ذَلــِـكَ فَـلَ ـــدَى بَـعْ ، وبعـــد نـــزول هـــذا الحكـــم انتهـــى التفـــاوض في الـــدماء والجـــراح ]178: البقـــرة[} اعْتَ

  .والديات، وطبق الحكم على ما سبقه من دماء وجراح لم يحكم فيها بعد، و�ذا كان للنص أثر رجعي

ن إلنــا حــتى نقــول  ســلام ليســت شــرعاً يخفــى مــا في هــذا الاســتدلال مــن بعُــدٍ، لأن أعــراف الجاهليــة قبــل الإ ولا

  .لا في التشريع الواحدإفلا يثبت هذا المبدأ  ،صلح للجاني بين التشريعينيعة راعت الأالشر 

رضـــي االله عنهـــا أن رســـول االله  بمـــا رواه الحـــاكم رحمـــه االله تعـــالى عـــن عائشـــة  لهـــذا الاســـتثناءويمكـــن الاســـتدلال 

ادرؤوا الحــدودَ عــنِ المســلمينَ مــا اســتطعتم فــإنْ وجــدتمْ لمســلمٍ مخرجــاً فخلــوا ســبيله فــإنَّ : ((صــلى االله عليــه وســلم  قــال

  )).الإمامَ أن يخطئَ في العفوِ خيرٌ منْ أنْ يخطئَ بالعقوبةِ 

مـن التمـاس المخـارج للمسـلم، ومـا دام أن ووجه الاستدلال �ذا الحديث أن الأخذ بما هـو أصـلح للجـاني هـو 

التشــريع الأول والتشــريع الثــاني هــو تحــت مظلــة النظــام الإســلامي، فــلا مــانع مــن العــدول عــن الأول إلى الآخــر، وقياســا 

    .في مصلحة المسلمين صبَّ على مسألة جواز التقليد، كل ذلك بشرط أن ي



1 
 

  المحاضرة�السادسة

  أنواع�العقو�ات�ومقاصد�ا�ب�ن�الشر�عة�والقانون 

تعتبر العقوبة من الأمور الضرورية للمجتمعات، ولا يمكن أن يعيش مجتمع دون أن تفرض فيه عقوبة، 

فكما أن الجريمة جزء من ا�تمع ملازمة له ولا يتصور وجود مجتمع بدون جريمة، فكذلك لا يتصور وجود 

  .مجتمع بدون عقوبة

  تابو قعلا عا و نأ :لاو أ

  في الشريعة الإسلامية العقوبةأقسام 

  :تنقسم العقوبات بحسب الرابطة القائمة بينها إلى أربع أقسام - 01

وهي العقوبات المقررة أصلاً للجريمة، كالقصاص للقتل، والرجم للزنا، والقطع : العقوبات الأصلية) 1(

  .للسرقة

وهي العقوبات التي تحل محل عقوبة أصلية إذا امتنع تطبيق العقوبة الأصلية : العقوبات البديلية) 2(

  .الدية إذا درئ القصاص، والتعزير إذا درئ الحد والقصاص: لسبب شرعي، ومثالها

والعقوبات البدلية هي عقوبات أصلية قبل أن تكون بدلية، وإنما تعتبر بدلاً لما هو أشد منها إذا امتنع 

الأشد، فالدية عقوبة أصلية في القتل شبه العمد ولكنها تعتبر عقوبة بديلة بالنسبة تطبيق العقوبة 

للقصاص، والتعزير عقوبة أصلية في جرائم التعازير ولكن يحكم به بدلاً من القصاص أو الحد إذا امتنع 

  .الحد أو القصاص لسبب شرعي

لى الحكم بالعقوبة الأصلية ودون حاجة وهي العقوبات التي تصيب الجاني بناء ع: العقوبات التبعية) 3(

حرمان القاتل من الميراث، فالحرمان يترتب على الحكم على القاتل : للحكم بالعقوبة التبعية، ومثلها

ومثلها أيضاً عدم أهلية القاذف للشهادة، فعدم . بعقوبة القتل ولا يشترط فيه صدور حكم بالحرمان

  .يكفي لانعدام الأهلية صدور الحكم بعقوبة القذف الأهلية لا يشترط أن يصدر به حكم وإنما

وهي العقوبات التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية بشرط أن : العقوبات التكميلية) 4(

  .يحكم بالعقوبة التكميلية
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لفان والعقوبات التكميلية تتفق مع العقوبات التبعية في أن كليهما مترتبة على حكم أصلي، ولكنهما يخت

في أن العقوبة التبعية تقع دون حاجة لإصدار حكم خاص �ا، أما العقوبات التكميلية فتستوجب 

تعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها حتى يطلق سراحه، : صدور حكم �ا، ومثل العقوبات التكميلية

  .فإن تعليق اليد مترتب على القطع ولكنه لا يجوز إلا إذا حكم به

  :العقوبات من حيث سلطة القاضي في تقديرها إلىوتنقسم  -  02

وهي التي لا يستطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها ولو كانت : عقوبات ذات حد واحد) 1(

  .تقبل بطبيعتها الزيادة والنقصان كالتوبيخ والنصح وكالجلد المقرر حداً 

قاضي أن يختار من بينهما القدر وهي التي لها حد أدنى وحد أعلى ويترك لل: عقوبات ذات حدين) 2(

  .الذي يراه ملائماً كالحبس والجلد في التعازير

  :وتنقسم العقوبات من حيث وجوب الحكم بها إلى -  03

وهي العقوبات التي عين الشارع نوعها وحدد مقدارها وأوجب على القاضي أن : عقوبات مقدرة) 1(

�ا غيرها، ويسمى هذا النوع من العقوبات يوقعها دون أن ينقص منها أو يزيد فيها أو يستبدل 

  .بالعقوبات اللازمة؛ لأن ولي الأمر ليس له إسقاطها ولا العفو عنها

وهي العقوبات التي يترك للقاضي اختيار نوعها من بين مجموعة من العقوبات : عقوبات غير مقدرة) 2(

هذه العقوبات بالعقوبات وتقدير حاكمها بحسب ما يراه من ظروف الجريمة وحال ا�رم، وتسمى 

  .المخيرة؛ لأن للقاضي أن يختار من بينها

  :وتنقسم العقوبات من حيث محلها إلى -  04

  .وهي العقوبات التي تقع على جسم الإنسان، كالقتل والجلد والحبس: عقوبات بدنية) 1(

والتوبيخ وهي العقوبات التي تقع على نفس الإنسان دون جسمه كالنصح : عقوبات نفسية) 2(

  .والتهديد

  .وهي العقوبات التي تصيب مال الشخص كالدية والغرامة والمصادرة: عقوبات مالية) 3(

  :وتنقسم العقوبات بحسب الجرائم التي فرضت عليها إلى - 05

الشرب ) 3(القذف ) 2(الزنا  (1) .وهي العقوبات المقررة على جرائم الحدود: عقوبات الحدود) 1(

  .البغي) 7(الردة ) 6(الحرابة ) 5(السرقة ) 4(
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) 2(القتل العمد  (1 .وهي العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية: عقوبات القصاص والدية) 2(

الجناية على ما دون ) 5(الجناية على ما دون النفس عمداً ) 4(القتل الخطأ ) 3(القتل شبه العمد 

  .النفس خطأ

  .وهي العقوبات المقررة لبعض جرائم القصاص والدية وبعض جرائم التعازير: عقوبات الكفارات) 3(

  .وهي العقوبات المقررة لجرائم التعازير: عقوبات التعازير) 4(

  أما القانون الوضعي

  العقوبات الأصلية

الحبس المؤقت لمدة تتراوح بين خمس .السجن المؤبد.عدامالإ.:العقوبات الأصلية المقررة للجنايات-1

 سنوات و عشرين سنة

 الحالات التي اعد لى خمس سنوات ماإالحبس لمدة تتجاوز شهرين .: المقررة للجنح العقوبات الأصلية-2

 دج 20.000غرامة مالية تتجاوز .يقرر فيها القانون حدود أخرى

لى شهرين على إالحبس من يوم واحد على الأقل .:المقررة للمخالفات العقوبات الأصلية-3

 دج 20.000لى إدج  2000الغرامة من .كثرالأ

 : الـعقوبات الـتكميلية 

من نفس ، و المنصوص عليها ات الأصلية ولا تصدر مستقلة عنهاوهي العقوبات التي تكمل العقوب

الذي يقصد به حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية من "الحجز القانوني .الـقانون وتتمثل في

 "مباشرة حقوقه المالية

المصادرة الجزئية لبعض .قامةالمنع من الإ.قامةتحديد الإ. مان من الحقوق الوطنية و المدنية و العائليةالحر .

الحظر .قصاء من الصفقات العموميةالإ.غلاق المؤسسةإ.المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط.الأموال

أو الغاؤها مع المنع  و سحب رخصة السياقةأتعليق .و استعمال بطاقات الـدفعأصدار الشيكات إمن 

  دانةنشر أو تعليق حكم أو قرار الإ.سحب جواز السفر.من استصدار رخصة جديدة

  ةبو قعلا دصاقم :ايناث

   ةير و ضلحا ةتر فلا ءانثأ ةبلطلل رصنعلا اذه صو صبخ ةيملعلا ةدالما ءاطعإ تم دقل

  


